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المستخلص
تعــد الحايــة الدســتورية مــن الغايــات الساميـــة التــي تســعى اليهــا المجتمعــات، لضــان 

ــث  ــتعرض البح ــد اس ــذا فق ــن ه ــاواة، وم ــدم المس ــى ق ــات ع ــوق والحري ــا بالحق ــع افراده تمت

أهـــم المبــادئ الدستوريـــة التــي تعمــل عــى ضــان وكفالـــة الحــق في التعليـــم وفقــاً لدســتور 

جمهوريـــة العــراق لســنة 2005 ، وهــو مبــدأ ســيادة القانـــون ومبــدأ تكافـــؤ الفــرص، فضــلاً عــن 

ــل  ــة تحلي ــة بمجــال البحــث ، بوساطـ ــة ذات الصل ــة المختلف ــان نصــوص التشريعــات العراقيـ بي

النصــوص التشريعيــة ، وتســليط الضــوء عــى مواطـــن الضعــف والقــوة فيهــا، ومــن ثــم بيـــان 

أثرهـــا في الحــق في التعليــم، وتوصــل البحــث إلى أن التعليــم حــق مــن حقــوق الانســان الاساســية، 

والعامــل الاســاس لضــان ومعرفــة حقـــوقه،  كــا خلــص إلى مقرحــات عـــدة أهمهــا، إلغــاء أي 

ــن أن  ــم، فضــلاً عـ ــز في التعلي ــوي عــى أي تمييـ ــة تنطـــ ــة أو تعليــات إداريـــ أحــكام تشريعي

يكــون اختــلاف المعاملــة بــن المواطنــن عــى أســاس الحاجــة أو الجــدارة فيــا يتعلــق بالرســـــوم 

المدرســية أو بإعطـــــاء المنــح الدراســية، أو بإصــدار الراخيــص وتقديــم التســهيلات اللازمــة لمتابعة 

الدراســة في الخــارج.

الكلات المفتاحية : حق التعليـم - الحاية الدستورية- المساواة – تكافـؤ الفرص

Abstract
Constitutional  protection  is  one  of  the  lofty  goals  that  societies  pursue  to 

ensure that its members enjoy equal rights and freedoms .Therefore ,this research 
reviewed the most important constitutional principles which apply to guarantee the 
right to education .In accordance with the Constitution of the Republic of Iraq of 
 ,2005there are the principle of the rule of law and the principle of equal opportunities. 
In addition to explaining the texts of the various Iraqi legislations related to the field 
of research ، Through analysis of legislative texts ، highlighting its weaknesses and 
strengths .The research concluded that education is a basic human right .As we as, 
the main factor in ensuring and knowing his rights .It also concluded with several 
proposals  ،the  most  important  of  which  is  :Repeal  any  legislative  provisions  or 
administrative instructions that involve any discrimination in education ،In addition، 
the difference in treatment between citizens is based on need or merit With regard 
to school fees or granting scholarships ،Or by issuing licenses and providing the 
necessary facilities to pursue study abroad.

key  words  :The  right  to  education  ،Constitutional  protection  ،equality، 
Equal  opportunities. 
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المقدمة
أولا: موضوع البحـث

ــان  ــاس لض ــل الأس ــية، والعامـــــ ــان الأساســــ ــوق الإنس ــن حق ــق م ــم ح ــد التعلي يع
ومعرفــة حقوقـــــــهِ، وعــى الرغــم مــن أهميــة هــذا الحــق، إلا أنــه قــد يتعــرض للانتهــــاك مــن 
خــلال عــدم وضــع الكفــالات اللازمــة لتمتــع الافــراد بــه، أو التمييـــز بــن التلاميــذ عــى أســـاس 
الوضــع الاجتاعــي، أو الجنــس، أو الديــن وغــير ذلــك، الامــر الــذي يــؤدي إلى تفــي الجهــل و 
الأميــة والتخلــف وعــدم تكافــؤ الفــرص، إذ أن عــدم المســاواة في النظــام التعليمــي يتعــارض مــع 

كـــل مــن حريــة التعليــم وتكافــؤ الفــرص.

ــن  ــل القائم ــد عم ــون، وتحدي ــيادة القان ــدأ س ــد مب ــل بقواع ــرار العم ــي لإقـ وان السعـ
عــى التعليــم لتحديــد هــذهِ القواعــد، يعطـــي دوراً للطالـــب في رســم القواعــد التــي تحكمـــهُ، 
وضمــــان سلامــــة الطالـــب الشــخصية في المدرســة، وبالأخـــص الطــلاب المنتـميـــن الى الفئـــــات 
الضعيفـــة، وضــان شــفافية المعاملــة في المدرســة وفقــاً لمبــدأ تكافــؤ الفــرص وعــدم التمييـــز في 
الحق بالتعليـــم،  ومؤازرة ســيادة القـــانون ومساءلـــة المخالـــــف، وتســهيل مشاركــــة الجميع في 
التعليــم، والرحيــب بالتنــوع في المناهــج الدراسيـــة. وحــق التعليـــم وفقــاً لمبــدأ المســاواة وتكافــؤ 
الفــرص يعنــي تمكــن الأفــراد مــن الاســتفادة مــن فــرص التعليــم والتنافــس عــى قــدم المســـــاواة، 
في القبــول والالتحــاق في ظــروف التعليــم الداخليــة أو مــا يطلــق عليــهِ عدالــة المعاملــة، والأصـــل 
أن لا يتــم التمييــز بينهــم بمعاملــة بعضهــم معاملــة خاصــة بســبب الفــروق الاجتاعيــة أو المراكــز 
الإداريــة أو العقائــد الدينيــة أو الاختلافــات الحزبيــــــة، ويكــون تكافــؤ الفــرص التعليميــة وفــق 
معاييـــــر جــدارة الفــرد، الحاجـــــة فيتـــــم تكافــؤ الفــرص التعليميـــــة وفقــاً لحاجة الفــرد إليها.

ثانياً: أهميـة البحث
ــم  ــي تخــص حــق التعلي ــه يناقــش احــدى الإشــكاليات الت ــة البحــث في كون تكمــن اهمي
وهــي الحايــة الدســتورية لحــق التعليــم، حيــث يســلط البحــث الضــوء عــى المبــادئ الدســتورية 
كلاً مــن مبــدأ ســيادة القانــون، ومبــدأ تكافــؤ الفــرص، بعدهمــــا أهــم المبــادئ الراســخة لحقــوق 
الإنســان، والتــي عمــل المــشرع العراقــي عــى تكريسهــــا بنصــوص الدستـــــور، فضــلاً عــن أهميــة 
البحــث مــن خــلال دور التعليـــــم  في حيــاة الأفــراد والمجتمعــات، إذ تكمــن أهميتـــــه في رقــي 

المجتمـــــع وتطويــرهُ ، فضـــــلاً عــن أهميتــه في أنتــاج جيــل واعــي ومنتــج . 

ثالثاً: أهداف البحـث
ــبدأ تكافــؤ الفــرص  ــادئ الدســتوري وأهمهــا وهــي مـ ــر المبـ ــان أث يهــدف البحــث الى بي
وســيادة القانــون و دورهــا الكبيـــر في ضــان تمتــع الافــراد بالحــق في التعليــم، ومنــع أي شــكل 
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مــن أشــكال التمييــز، وتحديــد انعكاســات هــذه المبـــادئ عــى التشريعــــات العراقيــة النافــذة.

رابعاً: اشكالية البحـث
تكمــن اشــكالية البحــث في غيــاب الوعــي الــكافي بالمبــادئ الدســتوري الواجبــة التطبيــق، 
ــم  ــع بحقوقه ــن التمت ــع م ــراد المجتمـ ــن اف ــد م ــان العدي ــؤدي بالنتيجــة الى حرم ــد ي ــذي ق وال
وحرياتهــم الاساســية، إذ لا بــد مــن أن تكــون هنـــاك حايــة دســتورية و قواعــد تشريعيــــة ملزمة 

تحافــظ علــــى حــق أصيـــل مــن حقــوق الإنســان، الا وهــو الحـــق في التعليــم  

خامساً: نطاق البحـث
ــاً  ــم، وفق ــق في التعلي ــو الح ــان، الا وه ــوق الإنس ــم حق ــد أه ــان أح ــث في بي ــم البح اهت
ــدأ  ــو مبـ ــنة 2005، وه ــراق لس ــة الع ــتور جمهوري ــا دس ــص عليه ــي ن ــتورية الت ــادئ الدس للمب

ــة.  ــات العراقي ــا في التشريع ــرص وأثره ــؤ الف ــدأ تكاف ــون ومب ــيادة القان س

سادساً: منهج البحـث
تطلــب البحــث في بيــان اطــار الحايــة الدســتورية لحــق التعليــم في العــراق، الاعتــاد عى 
المنهـــج الوصفــي التحليــلي، لأجـــــل اســتعراض الجوانب التطبيقيـــة لحـــق التعليــم ، ضمن نطاق 
النصــوص الدســتورية والتشريعـــات العراقيــة ومحاولــة تحليلهـــا ومــدى ملائمتهــا وانســجامها مــع 

المبــادئ الدوليــة ، ومــن ثــم بيـــــان أثارهــا عــى حــق الأفــراد بالتعليــم.

سابعاً: هيكلية البحث
إن البحــث في موضــوع الحمـــاية الدســتورية لحــق التعليــم يســـتوجب منــا  تقســيمهُ عى 

مقدمــة ومطلبــان وخاتمـــة وكــا يأتي:

المطلب الأول- المبـادئ الدستورية وكفالتها لحـق التعليـــم

 الفرع الاول- مبدأ سيـادة القانـون وأثره في ضمـان حق التعليــم

الفرع الثاني-  مبدأ تكافـؤ الفرص وأثره في ضمـان حق التعليــم

المطلب الثاني- الاطـار القانوني للحايـة الدستورية لحق التعـليم 

الفرع الاول- ضانـات حق التعليـم في دستور جمهوريـة العراق لعام 2005

الفرع الثاني- مـوقـف التشريعات العراقيـة في حاية الحـق في التعليم

ثم يعقب ذلك جملة من الاستنتـاجات والمقرحـات التي سنتوصل إليها خـلال،

 والله ولي التوفـيق.
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المطلب الأول
المبـادئ الدستـورية وكفالتهـا لحق التعليـــم

يعكــس مستـــوى التعليــم في أي بلـــد حالــة التطــور العلمــي والفـــكري الــذي بلغــه هـــذا 

البلــد، والأمـــم »المتحضـــرة هــي تلــك التي تســعى دائمــاً للاهتــام بالتعليم، وتجعلـــه في مقدمـــة 

ــيلة اللازمــة لتفتــح  ــاً مــن حقــوق الانســان، بــل لكونــه الوسـ ــا، ليـــس بوصفـــه حقـ اهتاماتهـ

الــذكاء الانسانـــي، وزيــادة مداركـــه ومعارفــه، وتربيتـــه عــى مبــادئ التســامح والانفتــاح، وصقــل 

ــر  ــاً لتقدي ــم ميزان ــة في داخــل كل فــرد،« واعتــاد لغــة العقــل والعل ــداع الكامن كل طاقــات الاب

مختلــف القضايــا والمســائل، إذ بتزايــد توســع دائــرة المعـــرفة بــن الشــعوب، مقابــل ضيــق دائــرة 

الجهل والانغـــلاق، يؤدي بالنتيجـــة الى إقامة علاقـــات أكثر تفهـــاً وتعاوناً بن أفــــراد المجتـــمع، 

ومن ثـــم احرام حريات بعضــــها البعـــض، ومعرفـــة تقريـر شؤونـها بنفسهـــا عى كافة الأصعـدة 

والمســتويات، وكل هـــذا لا يتم ما لـــم يكـــن هناك إطار قانـــوني يعمل عى تنظيم مبـــادئ حـــق 

التعليم في دساتـــير الدول، ليتســنى للجميـــع الالتـــزام بها، تحقيقاً للمصـــلحة العامـــة والخاصة1. 

وعليــه ســوف نبحـــث في مـــبدأ ســيادة القانـــون، ومبــدأ تكافــؤ الفــرص، وأثرهــا في ضمـــان حــق 

ــم وكمـا يأتي: التعليــ

الفرع الأول: مبدأ سيادة القانـون وأثـره فـي ضمان حـق التعليــم
يعــد مبــدأ ســيادة القانـــون مــن المبــادئ المســتقرة في الــدول القانونيــة المعــاصرة ، وهــو 

التــزام جميــع افــراد الشــعب وخضــوع جميــع الطبقــات ،لقانــون البــلاد العــادي الــذي تطبقــه 

ــة  ــى عام ــق ع ــون، ويطب ــوق القان ــان ف ــد إنس ــه لا يوج ــه، بأن ــي علي ــة ، وينبن ــم العادي المحاك

النــاس بمــا فيهــم الموظفــون«2، وهنــاك مــن يعــرف مبــدأ ســيادة القانـــون عــى انــهُ« خضــوع 

ــة3. ــم الســلطات في الدول ــون بمــا فيه ــع للقان الجمي

والجديـــر بالذكــر هــو مــا ذهـــب إليـــه اجتمـــاع الجمعيــة العامــة في دورتهـــا )الســابعة 

والســتن( المعنــي بسيـــادة القانـــون في عــام 4	20 ، اذ إنتهــى الاجتمـــاع الى اعتمـــاد الإعلان الذي 

نــص عــى » ســيادة القانــون تنطبــق عــى جميــع الــدول وعــى جميــع المنظــات الدوليــة عــى 

ــا الرئيســة، وينبغــي أن تسرشــد في كل مــا  ــك الامــم المتحــدة واجهزته قــدم المســاواة بمــا في ذل

تضطلــع بــهِ مــن أنشــطة بمبــادئ احــرام القانــون والعدالــة وتعزيزهــا بمــا يتيــح التنبــؤ بأعالهــا، 

ويضفــي المشروعيــة عليهــا، ويســلم ايضــاً بــأن جميــع الاشــخاص والمؤسســات والكيانــات العامــة 

والخاصــة، بمــا فيهــا الــدول نفســها ، يخضعــون للمســاءلة وفقــاً لقوانــن عادلــة ونزيهــة ومنصفــة 

	  خضر خضــر، مدخل الى الحريـات العامة وحقـوق الانسـان، )لبنان- طرابلس، المؤسسة الحديثة للكتاب، 	200(، ص 350.

2  عادل جلال حمد أميـن، دور القضاء في ترسيخ سيـادة القانون، )لبنان – طرابلس، المؤسسة الحديثة للكتـاب 7	20(، ص7	.

3  سعـدي محمد الخطيب، الدولـة القانونيـة وحقوق الانسان ، )بيروت - منشورات الحلبي الحقوقية2	20(، ص7	.
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ولهــم الحــق في ان يتمتعــوا بحايــة القانــون عــى قــدم المســاواة دونمــا تمييــز«4.

»وقــد وافقــت الامــم المتحــدة عــى أن تعزيــز ســيادة القانــون، يشــكل إحــدى الغايــات 

ــز ســيادة  ــذي نــص عــى: » تعزي ــة المســتدامة وال المشــمولة بالهــدف )		( مــن اهــداف التنمي

القانــون عــى الصعيديــن الوطنــي والــدولي وضــان تكافــؤ فــرص وصــول الجميــع الى العدالــة«5. 

وإن الاســاس القانــوني لمبــدأ ســيادة القانـــون جــاء النــص عليــه في الدستـــور العراقــي لعــام 

2005، إذ ورد فيــه الإشــارة إلى منـــع ســن أي قانـــون مــن قبـــل الســلطات المختصــة بالتشريـــع 

يتعــارض مـــع الحقــوق والحريـــات المنصــوص عليهــا في الدستـــور	، كــا نصــت المــادة )5( منــه 

بشكـــل صريـــح علـــى مبــدأ ســيادة القانــون إذ جــاء فيـــها: » الســيادة للقانــون والشــعب مصــدر 

ــتورية«،  ــاته الدس ــبر مؤسس ــاشر وع ــام المب ــري الع ــراع ال ــها بالاق ــا، يمارس ــلطات وشرعيته الس

فيعـــد هــذا المبــدأ الأســاس في حايــة حقــوق الإنســـان، وتحقيــق الأمــن والاســتقرار في العــراق، 

إذ أكــد الدســتور إلـــى تطبيــق المســاواة لجمـــيع العراقيــن أمـــام القانــون مــن دون تمييــز بينهــم 

تحــت أي اعتبـــار، لكــون أن المســاواة تعــد من أهـــم معايير ســيادة القانـــون7، الأمر الـــذي يؤكـــد 

ان مبـــدأ سيادة القانــــون منبثــق عـن الارادة الحـــرة لمكونـات الشعب العراقي المختلفــة، وهـو 

ما يرتـــب عليه شرعيــــة السلطـــات القائمـة في العـراق ، اذ لاشـك في ان تطبيـق هذا المبـدأ يسهـم 

في تحقيق الديمقراطيـــة الحقيقيـــة ودولة القانـــون8.

ــام المؤسســات  ــم، مــن خــلال قي ــون والحــق في التعلي ــن ســيادة القان ــة ب وتكمــن العلاق

ــة  ــي تكــون هــي نفســها محكوم ــون، الت ــز ســيادة القان ــدوراً فاعــلاً مــن أجــل تعزي ــة ب الربوي

ــدارس  ــون في الم ــادئ ســيادة القان ــق مب ــهُ، إذ أن تطبي ــون وتســعى لتطبيق ــادئ ســيادة القان بمب

ــم  ــد والقي ــل القواع ــلال نق ــن خ ــبن، م ــم المناس ــجيع والدع ــب التش ــدرس تستوجـ ــات ال وقاع

والمعتقــدات الى المتعلمــن لغـــرض اكتســابهم المشاركـــة في المجتمــع كمواطنيـــن مسؤوليـــن عــن 

احــرام القانــون ، ودرايتهــم أن أي انتهــاك يتعرضــون لــهُ يمكـــن مــن خــلال القانــون اخــذ حقهــم، 

فعــى ســبيل المثــال : عندمــا يضــع المعلـــم قواعــد واضحــة وعادلــة عــى جميــع قاعــات الــدرس 

وتفــرض عــى الجميــع بالتســاوي، يكـــون الطالــب عى درايـــة وملاحظة بشــكل مباشـــر بــأن هذهِ 

القواعــد تطبــق عــى الجميــع مــن دون اســتثناء	.

4  »تقـريـر الاميـن العـام بشـأن تعزيـز الامــم المتحـدة في مجال سيـادة القانون وتنسيقهـا لعام ) 4	20 ( »، متاح علـى الموقع 

الالكروني: http://www.un.org ، تاريخ الزيـارة 		/	/2022.

5  وقائـع الامم المتحدة، متاح عى الموقع الالكـروني: http://www.un.org ، تاريخ الزيـارة 		/	/2022.

	  ينظر نص المادة )2( من دستـور جمهوريـة العراق عام 2005 .

7  ينظر نص المادة )4	( من دستـور جمهوريـة العراق عام 2005 .

8  شورش حسـن عمر، خصائـص النظام الفـدرالي في العراق – دراسة تحليليـة مقارنة،) القاهرة- مصر، المركـز العربي للنشر 

والتوزيـع، 8	20( ، ص	20.  

	  منظمة الامم المتحدة للربـية والعلـم والثقافة )اليونسكو(، تعزيز سيـادة القانون عـن طريق التعليم ، دليـل لواضعي 

السياسات التعليميـة،)  الامم المتـحدة ،		20(،ص34. »
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وان كل مـــا تــم ذكــرهُ مــن عناصـــر اساســية لســيادة القانــون، وعـــمل المعلميـــن لتحديــد 

هــذهِ القواعــد يعطـــي دوراً للطالــب في رســـم القواعــد التــي تحكمــهُ، وضمـــان ســلامة الطالـــب 

الشــخصية في المدرســـة، وبالأخـــص الطــلاب المنتميــــن الى الفئـــات الضعيفـــة، وضــان شفافيـــة 

المعاملة في المدرســة وفقـــاً لعدم التمييز في الحق بالتعليـــم،  ومؤازرة ســيادة القـــانون ومساءلـــة 

المخالــف، وإشاعـــة الانفـــتاح والثقــة لـــدى الطالــب للتعبير عن رأيـــهُ، وتســهيل مشــاركة الجميع 

فـــي التعليــم، والرحيـــب بالتنـــوع في المناهــج الدراسيـــة، وتزويـــد المتعلمن بمـــا يحتاجـــون اليهِ 

مـــن معـــارف وقيـــم ومواقـــف، للمساهمـــة في تحسيـــن ســيادة القانــون، فضــلاً عــن المارســات 

والسـياســـات المدرسيـــة التي لا تستبعـــد احداً، وتزود المتعلميـــن بفرصة تجربـــة ســيادة القانون 

وتخلــــق  البيئة التي تساهـــم في حصول المتعـــلم عى أشــكال الســلوك المهمة لسيـــادة القانون0	.

ــى  ــصر ع ــون لا يقت ــيادة القانـ ــدأ س ــلاه، أن مب ــف أع ــلال التعاريـ ــن خ ــا م ــن لن اذ يتب

الخضــوع للقانــون عــى وفـــق المفهــوم الضيــق ، بــل يشمـــل مفهومــهُ الواســع ، ويعنـــي أن كل 

قاعــدة قانونيــة أيــاً كانـــت نوعهــا ســواء كانــت عامــة مجــردة ، او آمـــرة أم مكملــة ، مكتوبــة 

أم غيـــر مكتوبــة، وأيــاً كان تــدرج مصـــدرها القانــوني ) دســتور، قانــون عــادي، أنظمــة، قــرارات 

فرديــة( ، لا يســتهان بهـــا مــن الســلطة العامـــة أو مــن الافــراد ، و تعمـــد العديــد مــن الــدول الى 

تطبيـــق هــذا المبــدأ في حيــاة مواطنيهــا، لغــرض تعزيـــز حايــة حقوقهــم الاساســية، مــن خـــلال 

المؤسســات التعليميــة، فهـــو أمــراً اساســياً للمجتمــع بكافـــة اطيافه، عى حـــد ســواء ، فهـــو يحدد 

طريقــة تعامـــل الافــراد كل مــع الاخــر، وتعاملهـــم مــع المؤسســات العامــة في قطاعـــات المجتمــع 

كافــة، فيعـــمل عــى إرســاء علاقــات الثقــة والمســاءلة المتبادلـــة، الأمر الـــذي يفر اهميــة التعليم 

الــذي تسعـــى الــدول عــن طريقــهُ تعزيـــز ســيادة القانــون، اذ في وســـع المؤسســات التعليميــة 

تهيئــة الاجيــال القادمـــة لمحاســبة مؤسســات الدولـــة في حــال انتهاكهــا هـــذه المبــادئ.

الفرع الثاني: مبـدأ تكافؤ الفرص وأثـره في ضمـان حـق التعليــم
يعــد مـــــبدأ  تكافـــؤ الفــرص مــن المبــادئ الأساســـية التــي كفلها الدســتور، و مــن دونها لا 

يمكن تحقيــــق العدالـــة فـــي التعليـــم، والمساواة بن جمـيـــع فـــئات المؤسســـات الربوية ، فـأي 

تمييـــز يقوم عى أســـاس اللـــون، أو العـــرق، أو الجنـــس، أو القوميـــة، ...الخ، يـــؤدي بالنتيـجة إلى 

عـــدم تكافــؤ الفرص، ومـــن اجـــل ضــان تطبيق هـــذا المبـــدأ بالشـكـــل الصحيح، يتطلب الأمـــر 

تكافـؤ الفرص فـي الالتـحــاق في التعليــم والمسـاواة فـي المعاملـة ،إذ يكـون الالتحـاق في المعاهـد 

والجامعـــات علـــى أسـاس الجـدارة، وليس عى أسـاس الاعتبـــارات الشخصيــة، أو المحسوبيـة، أو 

أي ســـبب أخر من أسباب التمييـــز، فضلاً عـــن حق الأقليات بـــعدم تمييزهـــم عـــن باقي فئـــات 

المجتمــع كونهـــم جــزءاً منهــم ، وفي الوقـــت نفســه يجــب أن لا تؤثــر خصوصيتهـــم الدينيـــة عــى 

0	 المصدر نفسه، ص	3.
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فئات المجتمـــع الأخـــرى، ولا تؤثــر عى سيـــادة الدولـة		.

وإن المقصــود بمبــدأ تكافـــؤ الفـــرص هـــو إتاحـــة الفرصــة أمــام جميـــع المواطنيـــن للتمتع 

بحقوقهـــم وحرياتهــم، وتأتـــي أهميــة هــذا المبــدأ كونه يمـــثل أحد البوابـــات الرئيســـة لتحقـــيق 

العدالــة الإجتاعيـــة في الـدولـــة، إذ يرتبـــط بمناحـــي الحيـــاة المختـــلفة، فهــو يرتبـــط بالتعليـــم 

وتحقيـــق التنميـــة المستدامة والسياســـة، ويعمل عى تقليـــل الفجـــوة بيـــن المواطنيـــن في كافـة 

المجـــالات، ولـــه دور في تحـقـــيق الإبداع وإبـراز المواهــب التي تعد الأســاس في تحقيـق التطــور 

والتقـــدم، فشعـــور الفــــرد بالمساواة مع الآخريــن فـي التعليـم بعيـداً عـــن الاعتبـارات وغيـرهـا 

من أسباب التمييـــز يدفعـــه إلى التفكيــــر بنطـــاق واسـع والتنافــــس المشـروع2	.

ــدأ في دســتور العــراق لعــام 2005 ، إذ وردت مــواد  ــذ المبـ ــوني له ــاس القان »ونجــد الأسـ

عــدة تحــرم التمييــز، حيــث جــاء في ديباجتـــه: »فســعينا يــداً بيــد، وكتفــاً بكتــف، لنصنــع عراقنــا 

الجديــد، عــراق المســتقبل، مــن دون نعــرة طائفيــة، ولا نزعــة عنصريــة، ولاعقـــدة مناطقيـــة، ولا 

تمييـــز، ولا إقصـــاء، ومنـــح تكافـــؤ الفرص للجميع، وإحتـــرام قواعـــد القانـون، وتحقيـــق العـدل، 

والمســـاواة« ، كــا نصــت المــادة )4	( منــه عــى :« العراقيون متســاوون أمـــام القانون، مـــن دون 

تمييز بسبب الجنـــس، أو العـــرق، أو القوميـــة، أو الأصـــل، أو الـــلون، أو الديـــن، أو المذهـــب، أو 

المعتقـــد، أو الرأي السياســـي، أو الوضـــع الإقتصـــادي، أو الإجتمـاعي«.

ــادة )		(  ــاً في الم ــم صراحــة، لكــن ورد ضمنـ ــر الدســتور إلى المســاواة في التعليـ و لم يشـ

التــي تنـــص عــى أن: »تكافــؤ الفــرص حــق مكفــول لجميــع العراقيــن ، وتكفــل الدولــة أتخــــاذ 

الإجــراءات اللازمـــة لتحقيـــق ذلــك«.

وبالرغــــم مـــن أن نصــوص الدســـتور حرمـــت التمييــز،  إلا أنهـــا لـــم تحـــدد التدابيـــر 

والإلتزامـــات الواجـــب اتخاذهــــا لإزالــه جميــع العقبـــات التي تؤدي إلـــى مارســــة التمييز بن 

أفــراد المجتمــع، الامــر الــذي يشـــكل ثغــرة في الحايــة القانونيــة للفئــات الهشــــة، والضعيفــة، 

ومنهــا النســـاء، والأقليـــات، ومــن ثــم الإخلال بمـــبدأ تكافـــؤ الفــرص التعليميـــة، إذ إنّ الإهتام في 

معاملــة الطــلاب بصــــورة متساويـــة يــؤدي إلى العدالــة في المعاملــة ، وعــدم تســـرب الطــلاب من 

المدرســــة بسبب التـفرقــــة3	. 

أمــا تكافـــؤ الفــرص التعليميـــة فهـــي تتمثــل في المدرســة، التــي يجــب أن تفتـــح أبوابهـــا 
		 شحاتة أبو زيـد شحاتة، مبدأ المسـاواة في الدساتير العربيـة في دائرة الحقـوق والواجبـات العامة وتطبيقاتـه القضائية، )دون 

دار نشر(،	200 ، ص			 .

2	 عمـار كاظم ، مبدأ تكافـؤ الفرص تنمـية المجتمع، جريـدة البيان الكويتية، 		 فبرايـر 8	20 ، متاح عى الموقع الالكروني: 
 http://alkuwaityah.com/Article.aspx?id=455953 . 2022/	/		 تاريـخ الزيـارة

)3	( إليزابيث ستـر ينز، البقـاء في الخلف والتسـرب، مقـال بحثي في الرابطــة الأمريكية لعلم الاجتاع )sage journa(، متاح 

http://search.shamaa.org/home عى الموقع الالكروني:
تاريخ الزيـارة 4	/	/2022. 
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للجميـــع، وعلـــى مبـــدأ التكافــــؤ والمسـاواة بيـن أفـــراد المجتمـــع كافة، أي أن تستوعــب جميع 

المؤسســـات الربويــة، مـــن مــدارس ومـعاهــــد وجامعــات جميـــع الراغبــن بالدراســـة والتعـلـــم 

من دون أي تمـييـــز بينهـــــم بسبب العـــرق، أو الديـــن، أو الطائـفـــة، أو الموقـــع الجغرافــــي، أو 

لأي سبـــــب أخــر4	، ومــن حــق الأقليــات المشـــاركة في الفــرص التعليمـــية ، مــن خــلال حصولهـــم 

عــى التعليـــم، وتعزيــز البحــث، والحــــوار والـرؤيــــة العلمية لتكافـــؤ الفرص في التعليــــم، وعدم 

وجــــود تميـــيز مباشر او غير مباشــــر مـــن أي نوع ، فضلاً عـــن الإعــــراف بالتنـــوع5	.

وهنــاك مــن يـــرى أن تكافــؤ الفــرص في التعليــم لا يعنــي فقــط المســاواة في الإلتحــــاق 

والقـــبول، بل الأهم المســـاواة في الفـــرص التي تجعـــــل الطالـــب ينجــــح وينال الدرجة العلمية 

بتخـــرجه، أي التكافــــؤ في ظــروف التعليــم الداخليـــة وعـدالـــة المعاملـــة، فعنـــد توفــر الفــرص 

ــز في دراستـــه، لأنه سيضمـــن وجود مقاعـــد دراسيـــة  المتكافئـــة يدفـــع الطالب إلى الإبداع والتميـّ

يحصــل عليهـــا بمجهــوده، كغـــيره مــن الطــلاب		.

وإنّ الحالــة الاقتصـــادية والسياسيــــة غــير المستقـــرة في العــراق، أدت إلى تســـرب العديــد 

مــن الطــلاب مــن المـــدارس، فنقــص المــوارد المـــادية للدولــة، أثــر في تحقيــق المســاواة في التعليــم، 

إذ لا يمكن إنشـــاء مبانـــي وتجهيــــزها بمـــا يلـــزم لغـــــرض حصول الطـــلاب عى التعليـــم بأكمـل 

وجـــه، فضـــلاً عـــن الوضع الأمـنـــي الذي يحـــرم العديـــد من الفتيــــات من الإلتحـــاق بالتعليـــم 

لخوف أوليـــاء أمورهن عليهـــن، لاسيمـــا اللواتـــي يقطـنـــن فـــي أماكـــن بعيـــدة عـــن المؤسسات 

الربويـــة7	، فضــلًا عــن تمييــز الفئــات الخاصــة عــن أقرانهــــم وإعطائهـــم امتيــازات تــؤدي إلى 

انعــدام تكافــؤ الفــرص في القبـــــول والدرجــات التــي تمنــح لهــــم، إذ يفضـــل في حــال وجــــود 

الفئــات الخاصة) ذوي الشهــــداء، الســجناء السياســين، المفصوليــــن السياســين( يكون دعمهــــم 

ماديــاً ومعنويــــاً، فالتطبيــق العــادل للمســاواة يقتضــــي إلغــــاء الاستثنــــاءات التــي تــؤدي إلى 

عـــــــدم تكافؤ الفرص، إذ إنَ الدولــــــة التــــي تعطــــي رعاية خاصة لبعــــض الفئات، ممكن أن 

يكـــون عن طريـــــق دعمهـم ماديـاً ومعـنويـــاً، وليـس عـن طريـــق منحهـم امتيازات تؤدي إلـى 

التمييــــز، وعـــدم تكافــؤ الفــرص، خاصــة في القبـــول والدرجــــات التــي تمنــح لهم، مثــل منح ذوي 

الشهيـــــد وســام الشــهادة، ومكافآت ماديــــة، و رواتـــب شهريــــة، أو إعطائـهــــم فــــرص فــــي 

التعييــــن، وليـــس أعطائــــهم الأولويــة فــــي حال التنافـــس علــى مقـــعد واحــد، وكذلك يتــم 

إعفائـهــــم حتى من شــــرط العمر، والمعـــــدل، والخدمــــة ، للقبـــول فــي المعاهــــد الحكوميــة 

4	  علي سعد وطـفة ، تكافؤ الفرص الأكاديمية في جامـعة الكويت ) تأثير متغيرات الوسط الاجتاعي( ، مجلة كلية الربية، 

جامعـة الكويت ، العـدد 	2، 		20، ص4	.  

5	  تقرير السنة الأوربيـة لتكافؤ الفرص 2007، تعزيـز المساواة- ماذا يمكن أن تقدمه المؤسسات ؟ لمحات مختارة عن أعمـال 

تكافؤ الفرص، مركز المؤسسـات الأوربية،0	20 ، ص24-	5 .

		  محـمد صديق حادة، فلسفـة  تكافـؤ الفرص التعليمـية بيـن النظرية والتطبيق، )  مصر- القاهرة ، 2004 ( ، ص 	27. 

7	  لمياء الركابي ، ياسن العيثاوي ، ضانات المرأة في حقـوق الإنسان ، ) السودان، دار الجنان للنشر والتوزيع ، 		20(، ص	0	 . 
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والأهـليــــة والدراســـات الجامـعيـة الأوليـة والعـليـا، ومـــن ضوابط تعليات وزارة التـعليم العالي 

والبحــث العلمــي الخــاص بالقـبـــول بالدراســات الأوليــة والعلــــيا، فكـــل هــذه الامتيـــازات تؤدي 

إلى حرمــــان الطــــلاب الكفـوءيـــن والمتفوقيــن مـن مقاعــــد الدراسـة بسبــب تفضيــل الفئات 

الخاصـــــة وإعطائهــــم الأولويــــة فـــي القــــبول بالمؤســــسات التعليميــــة، ومنــــح الـدرجــات، 

ومــــن ثــــم تفوقهـــــم علـــــى أقرانهـــــم الكفوءيــــن بسبــــب هذه الامتيازات8	، فالمشـرع حن 

نص عى هـــذه الامتيــــازات، اخــــل بمبدأ تكافـــؤ الفــــرص الذي كفله عليـــه الدستــــور العراقي 

لعــام 2005، في المـــادة )		(، وايضــــاً خالــف نــص المــادة )4( مــن اتفاقيــة مكافـــحة التمييــز في 

مجال التعليـــم لعـــام )0			(		.

ــؤ الفــرص في  ــاً في عــدم تكافـ ــة سببـ ــة واللغوي ــة والجغرافي ــز المالي ــزال الحواجـ كــا لا ت

الحصــول عــى التعليــم الجيـــد، وذلــك حســب مــا ورد بتوصيـــف تحديــات تحقيــق تكافــؤ الفرص 

في التعليـــــم في التقاريــر المقدمــة مــن قبـــل الــدول الأعضــاء في إتفاقيــة مكافحة التمييــــز20، وقد 

أبــرزت تقاريــر عـــدة أخفــاق الحكومـــــات في معالجــة أوجــه الـتفـــــاوت والتــي مـــن ضمنهـــــا 

اعتبــارات الدخــــــل وطبقـــات الحرمـــــان التــي تقــوض تكـافــــــؤ الفرص	2.

8	  ينظر نص المادة )3/رابعاً( من قانـون السجناء السياسين رقـم)4( لسنة	200، والمواد)3/ثانيـا،7	 – سابعـا –ثامنـا- تاسعـا- 

عاشـرا-حـادي عشر( من قانون مؤسسـة الشهـداء رقم )2( لسنـة 		20 ، والمـادة)3/ثالثا( من قانـون تعويض المتـضررين الذيـن 

فقـدوا جزءاً من أجسادهم جراء مارسـات النظام البائد رقـم)5( لسنـة	200 ، والمـادة« )2	 /خامسا( من قانون التعديـل الاول 

لقانون تعويـض المتضرريـن جراء العمليات الحربيـة والأخطاء العسكريـة والعمليـات الإرهابية رقـم )57( لسنـة 5	20.

		  صادق العـراق عى اتفاقية تحريم التمييـز في مجال التعليم بموجـب القانون  رقم )	4( لسـنة77		 ، والمنشـور بالوقائع 

العراقية ذي العـدد)2578( في 77/3/28		. 

20  الصكوك الدوليـة لحقوق الإنسـان، الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وثيقـة أساسيـة تشـكل جــزءاً من تقارير الـدول الأطـراف ، 

https://www.refworld.org/cgi  متاح عى الموقع الالكروني:
 تاريخ الزيارة 8	/	/2022 .

 https://www.pdfdrive.com 	2  اليونسكو، التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع، ص4- 7،
تاريـخ الزيارة 8	/	/2022 .
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المطلب الثاني
الاطار القانوني للحماية الدستورية لحق التعليم 

يعــد الدســتور الأســاس في تنظيــم الحقــوق والحريــات الفرديــة، ســواء كانــت مدنيـــة أو 

سياســية أو اجتاعيــة أو اقتصاديــة، وبالنــص عليهــا في مضمونــه يعــد ذلــك ضانــاً لتلــك الحقــوق 

مــن أي مســـاس أو تجــاوز مــن قبــل ســلطات الدولــة، لكونهــا نصوصــاً تتســـم بالســمو والعلــو 

عــى غيرهـــا مــن القوانــن، فتصبــح واجبــة التطبيــق عــى الجميــع 22. وسنـــتناول البحــث في هـــذا 

المطلــب الحايــة القانونيــة لحــق التعليــم في اطــار التنظيــم الدســتوري والقانــوني لهـــا وكــا يــأتي:

الفرع الأول: ضمانـات حـق التعليم في دستور جمهورية العراق لعام 2005
قـــد لا يخفــى علينــا مــا مــر بــه العــراق  مــن ظــروف وأحــداث غــير اعتياديــة، رافقتهــا 

وثائــق سياســية ودســتورية، ثــم مرحلــة كتابــة دســتوره الاخــير الــذي ايضــاً كتــب في ظــروف لم 

ــع طموحــات  ــة دســتور  يلبــي جمي ــة هــي الاخــرى، والتــي لم تكــن تســمح لكتاب تكــن اعتيادي

الشــعب الــذي عــانى مــا عانــاه مــن فــرات الــصراع وعــدم الاســتقرار، وعـــدم وضــوح في الرؤيــا 

ــات عــى كل  ــوج مــا يكــون الى دســتور ينظــم العلاقـ ــوم احـ والسياســات المتخبطــة، إذ هــو الي

المســتويات، فضــلاً عــن ضانــه للحقـــوق والحريــات عــى قــدم المســاواة ومــن ضمنهــا الحــق في 

التعليـم23.

ولأهميــة الحــق بالتعليــم، فقــد كفلــه الدســتور العراقــي لجمهوريـــة العراق لعــام )2005( 

،إذ يعــد حــــق التعليــم لمــا يتميــز بــه بأنــه مــن الحقــــوق التــي يمكــن تصنيفهــــا بعــدة طــرق، 

إذ يعــد حقــاً اجتاعيــاً واقتصاديــاً وثقافيــاً، وكذلــك يمثــل حقــاً مدنيــاً وسياســياً، لكونــه أساســاً في 

تطبيــق هــذه الحقــوق، فهــو يعمــل عــى ترابــط جميـــــع الحقــوق وعـــــدم تجزئتهــــــا بوصفــه 

أحــد الحقــوق الأساســية البالغــة الاهميــة، ولتأثيـــره في إعــال حقــوق الانســان الاخــرى، فضــلاً 

عــن أهميــة النتائـــج المرتبــة عنــه في تطــور ونمــاء افــراد المجتمــع الاقـــتصادي والاجتاعـــي أولاً، 

ومــن ثــم انعكاســـه عــى الـــدولة ثانيــاً، ومســاهمته في تنمية قــدرات الاطفــال وتنشــــئة الاجيال، 

وإعدادهـــم مستقبــــلاً لخدمــة المجتمــع، إذ يعــد حــــق التعليــم لما يتميز بــه بأنه من الحقــــوق 

التــي يمكــن تصنيفهــــا بعــدة طــرق24.

فبينــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة)	2( مــن الدســتور العراقــي لعــام 2005 بــأن لــلأولاد 

حـــق التعليــم والربيــة والرعايــة عــى والديهــم ، وحـــق الوالديــن عــى أولادهــم فــــي الرعايــة 

22  وسـن حميد رشيـد، الضانـات الدستورية للحقوق والحريـات في الدستـور العراقـي، مجلة جامعة بابـل، المجلـد 	2، العـدد 

3، 3	20، ص 47	.

23  علي يوسف الشكـري، عامر عبد زيد الوائـلي، مصطفى فاضـل الخفاجي، الحقـوق والحريات في الدستـور العراقي لسنـة 

2005 النافـذ ، مجلـة مركز بابل للدراسات الانسانيـة، المجلد 7، العدد 	، 7	20، ص 	33.

24  انعـام مهـدي جابر الخفاجي، حـق الطفل بالتعليـم ) دراسة مقارنة مع الشريعة الاسلاميـة وبعض التشريعـات العربيـة 

المعاصرة، مجلة جامعة بابـل، المجلد 22، العـدد 2، 4	20، ص4	3.
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والاحـــرام25، كذلــك مــا نصــت عليــه المــادة )30/ثانيــاً( منــه إذ جــاء فيهــا » تكفــل الدولــة الضان 

الاجتاعــي والصحــي للعراقيــن في حــال الشــيخوخة أو المــرض أو العجــز عــن العمــل أو التــشرد 

أو اليتــم أو البطالــة، وتعمــل عــى وقايتهــم مــن الجهــل والخــوف والفاقــة، وتوفــر لهــم الســكن 

والمناهــج الخاصــة لتأهيلهــم والعنايــة بهــم، وينظــم بقانــون«، لذلــك يتضــح لنــا بأن حـــق التعليم 

للاطفــال هـــو واجــب وملــزم لوالديهــم بــأن يتكفــلان بــه، وأن يختــاران التعليــم الملائــم لهــا ،بمــا 

يحقــق تنشــئة وتعليــم الطفــل بالطريقـــة الصحيحــة و وفقــاً للمعاييـــر الدولية الملائمـــة.

فقــد اشــار الدســتور بــأن التعليــم حـــق، وعــى الدولــة كفالتــه، وجعلــه مجــاني في مراحلــه 

كافــة، فضــلاً عــن الزاميتـــه في المرحلــة الابتدائيــة، لكونــه العامــل الاســاس في تقــدم المجتمــع	2 .

ــم  ــد التعلي ــد ع ــي قـ ــن أن الدســتور العراق ــن خــلال اســتعراض النصــوص اعــلاه يتب وم

ــة اللازمــة لتقــدم المجتمــع، فالنصـــوص اعــلاه تمثـــل في صياغتهــا  عامــل مــن العوامــل الاساسيـ

انعكاســـاً واضحــاً لحاجــة حقيقيـــة أفرزهـــا واقــع المجتمــع العـــراقي، فضــلاً عــن احتوائهــا عــى 

مبــادئ متطـــورة في ميـــدان الحــق في التعليــم، وجعـــل قاعــدة التعليــم الالزامــي، بجانب قاعـــدة 

مجانيــة التعليــم، والتــي تعـــد التجســيد الحقيقـــي لكفالــة الدولــة لحــق التعليـــم27.

غــير ان مجــرد النـــص عــى التعليــم الالزامــي لا يكفــي لوحــده في التطبيــق العمــلي، مـــا لم 

يقــرن ذلــك بإجــراءات اخــــرى، كوضــع آليـــة تضمــن تطبيـــق تلــك النصوص الدســتورية وتلتـــزم 

بأحكامهــا، عــن طريق ســن التشريعـــات الكفيلة بتوفيـــر مقومات الحيـــاة الاساسيــــة الاقتصادية 

والاجتاعيــة لأوليــاء امـــور الطلبــــة، بوصفهـــا عامــلاً اســاس في تطبيـــق أحــكام الدســتور بوجـــه 

عــام، والتعليــــم بوجـــه خــاص، الأمــر الــذي سيســـاعد عــى تشجيـــع وتحفيـــز أولياء الامـــور عى 

ابقــاء ابنائهــم الطلبـــة في المــرحلـــة الاساســية مــن التعليــم عــى اقــل تقديــر، أو استمرارهــــم 

في المراحـــل الدراســية الاخــرى، وبخــلاف ذلــك ســيتعرض أوليــاء الامــور في حــال ثبــت اخلالهـــم 

بالتزاماتهــم تجــاه ابنائهــم للمسائـــلة القانونيـــة، كونهــم المســؤولن تجــاه الدولــة، وكل ذلــك لا 

ــة تهــدف الى  ــات جزائي ــذا الحــق، وعقوب ــة تحمــي هـ ــاك قواعــد قانوني يتحقــق مــالم يكــن هن

تأمــن احــرام تلــك القواعــد28. 

25  ينظر نـص المادة )	2/ ثانياً( من دستـور جمهوريـة العراق لعام 2005.

	2  ينظر نـص المادة )34( من دستـور جمهوريـة العراق لعام 2005. 

27   مصطفـى سعيد عبد الرضا التميمـي، حـق الانسان في التعليم في ظـل الدستـور العراقـي 2005- دراسة مقارنـة، رسالة 

ماجستيـر غير منشورة، جامعة ديـالى، كلية القانـون والعلوم السياسيـة،  8	20، ص72.

28   بـتول عبد الجبار حسن التميمي، الضانـات الدستورية لحق التعليـم في العراق، اطروحة دكتوراه غير منشـورة، جامعة 

النهريـن، كلية القانـون، 5	20، ص 	40-3.
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الفرع الثاني: مـوقف التشريعات العراقية في حماية الحق في التعليم
اكــدت العديــد مــن التشريعــات العراقيـــة عــى مبـــدأ المســاواة وتكافـــؤ الفــرص و تحريم 

التمييــز، في التمتــع بالحقـــوق والحريــات، ومــن التشريعــات العراقيــة النافــذة التــي كفلــت حـــق 

التعليــم، قانـــون وزارة الربيــة النافـــذ رقــم )22 ( لســنة )		20(، والذي كان من الأســباب الموجبة 

لإصــداره، هــو اعتبــار التعليــم عامــلاً أساسيـــا لتقـــدم المجتمــع وتقريــر الوحــدة الوطنيــة، والتــي 

تكـــون باســتيعاب المبــادئ الجديــدة التــي جــاء بهــا الدســتور، إذ حـــدد ســنوات التعليــم الابتدائي 

ــة التعليــم الابتــدائي	2، وأشــار إلى  ــم الثانــوي والأســاسي، فضــلاً عــن حرصــه عــى إلزاميـ والتعليـ

تنميـــة القطــاع الربـــوي والتخطيــط المناســب لــه، إذ مــن جوانــب التطويــر هــي الأعـــداد المهنــي 

والمعلميـــن، لغــرض العمــل المنتـــج والحفـــاظ عــى استقلاليتـــه، وأتاحته للجميع ،فضــلاً عن وضع 

برامـــج أعــداد المعلمــن وتدريبهــم، وتطويــر هذه البرامج وتهيئتهـــم عــى إدارة العملية الربويـــة 

ــد القانــون إلى تحســن نوعيــة التعليــــم، وإتاحتــه للجميــع وتنميــة  والأشراف عليهــا30، كــا اكـ

ــن دون  ــى م ــة تبق ــن الأحــكام القانوني ــاك البعــض م ــير ان هن ــة	3. غ ــب الإبداعي ــدرات الطال ق

تنفيـــذ في الواقــع، ويبقــى الوصــول حاجـــة أو رغبــة، بــدلا مــن أن يكــون حقــا، في حــال إذا كانــت 

قـــدرة استيعاب المدارس الابتدائيـــة أدنى مـــن عدد الأطفـــال البالغيـــن سن التعليم الابتدائـــي .

ــم  ــة التعليـ ــم الإلزامــي رقــم )8		( لعــام ) 	7		( مجاني كــا وقــد كفــل قانــون التعليـ

وإلزاميــــة التعليــم الابتــدائي، وللجميـــع، مـــع التــزام الدولــة بتوفيـــر جميــع الإمكانــات اللازمــة 

لــه32ُ، و قــد أنشــأت الدولـــة دوراً لغرض رعايـــة وتعليـــم الأطفـــال، والصغار، والأحــداث، الذين لا 

أب لهـــم، وعـــدم تمييزهـــم عن أقرانهم غير الجانحيـــن وتوفيـــر فرص تعليميـــة لهم33 . و أشارت 

تعليات قبـــول الطـــلاب في المدارس والمعاهد المسائيـــة، أن لا يكـــون التعليــــم مختلطـــاً ،ولكن 

الجديــر بالذكــر ان هـــذا الوضــع لا يعُـــدُّ تمييــزاً، إذ تتوافــق التعليــات مــع نـــص المــادة)2- أ( من 

اتفاقيـــة مكافحـة التمييـــز في مجال التعليـم34.

ــة ذوي  ــون رعايـ ــا قان ــر منه ــق نذك ــذا الح ــت ه ــي كفل ــة الت ــات العراقي ــن التشريع وم

ــم  ــرص التعلي ــير ف ــى توف ــد ع ــام ) 3	20 (، واك ــم )38( لع ــات الخاصــة رق ــة والاحتياجـ الإعاقـ

ــة35، لكـــن لـــم يســتثن  ــم المهنــي والعــالي لــذوي الاحتياجــات الخاصـ ــام والخــاص، والتعليـ العـ

	2   نص المواد )8، 	، 0	، 		، 2	، 3	، 4	 ( مـن قانون وزارة الربية العـراقي النافذ رقم ) 22( لسنة		20 .

30   ينظـر: نص المادتـان )2 خامسا ، 3 فقرة 3 ( مـن قانون وزارة الربيـة رقم ) 22 ( لعام 		20 .

	3  نص المـادة )	- رابعا، خامساً( من قانون وزارة الربيـة رقم )22( لعام )		20(.

32   ينظر: نص المـادة)	،أولا- ثانيا-( قانون التعليـم الإلزامي العراقـي رقم)8		( لعام 	7		 النـافذ.

33   ينظر: نص المـادة)2( من نظـام دور الدولة رقـم )5( لسنة 	8		 والمنشـور في جريدة الوقائع العراقيـة بالعـدد )		30( فـي 

.		8	/3/3	

34  ينظـر: نص المـادة)	( من تعليمـات رقـم )	( لعام 				 ،قبـول الطلاب في المدارس والمعـاهد المسائية، المنشورة في الوقائـع 

العراقية بالعـدد)45	3( فـي 25/		/				.

35  نص المـادة)3- خامساً( من قانون ذوي الإعاقـة والاحتياجـات الخاصة رقـم )38( لعـام 3	20، المنشـور في الوقائع العراقيـة 
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قانــون وزارة الربيــة العراقــي ذوي الاحتياجــات الخاصــة مــن ســن الإلـــزام للالتحــاق بالمدرســة، 

لحــن أنشـــاء مــدارس تناســـب أعاقتهــم، إذ لـــو تـــم اســتثناؤهم لأعتبـــر تمييزهـــم عــن أقرانهـــم 

ــادة كاملــة منــه، لغــرض توفــير التعليــم لهـــذه  ــاً	3. كــا وافــرد القانــون اعــلاه مـ تمييــزاً ايجابيـ

الفئــة، وميزهـــم عــن أقرانهـــم مــن الأســوياء، مــن خلال إعـــداد المناهـــج الربويـــة التي تتناســب 

واســتعداد ذوي الاحتياجـــات الخاصــة، والتمييــز هنــا لا يعــدُ تمييــزاً ســلبياً،  لكونهــم مــن الفئــات 

المســتضعفة التـــي ليســت كباقـــي الأفـــراد الأسويـــاء37، وانـــه مــن الأفضــل العمــل عــى استثنـــاء 

ذوي الاحتياجـــات الخاصــة مــن ســـن الإلــزام للالتحـــاق بالمدرســة، لحــن إنشــاء مــدارس تناســـب 

إعاقتهــم ، ويعَُــدُ التمييـــز في هــذا الحــال تمييــزاً ايجابيــاً، إذ ان مــن واجــب الدولــة اتخــاذ التدابــير 

والخطــط والسياســات، التــي تحقــق المشــاركة الكاملــة لــذوي الإعاقــة في شــتى المجـــالات دون أي 

شكـــل من أشكـــال التمييـز38.

وقــد أشـــار قانـــون التعديـــل الثالــث لقانـــون وزارة الربيــة لإقليم كردســتان العـــراق رقم 

ــدادي،  ــم الإع ــوع التعليـ ــع تن ــه، م ــي وعموميت ــم الأساسـ ــد التعلي ــام )2			(، إلى توحيـ )4( لع

ــة  لغــرض التوســع في الثقافــة، والحصـــول عــى مزيــــد مــن التخصــص	3. وقــد منحـــت حكومـ

إقليـــم كردســتان امتيــازات لــذوي الشــهداء، والتــي تــؤدي إلى تمييـــزهم عــن أقرانهــم مــن الأفــراد 

العادييـــن، وعــدم تكافــؤ الفرص ، إذ تتحمل الحكومة تكاليـــف دراســة أولاد الشهـــداء في المدارس 

والجامعــات الأهلـــية داخــل الإقليــم ، فضــلاً عــن تخصيــص عـــدد مــن المقاعــد الدراسيـــة لأولاد 

الشهـداء40.

ــل  ــوراه( ،أن يقب ــتير – دكت ــوم عالي-ماجس ــا)  دبل ــات العلي ــول بالدراس ــن شروط القب وم

المرشــح عنــد المنافســة عــى أســاس الكفــاءة، والمقــدرة ، وفي هــذا الــشرط يتحقـــق تكافــؤ الفــرص 

، إذ لا يكون القبـــول عى أســـاس الاعتبــــار الشخصي ، أو أي سبــــب أخـــر للتميـيـــز	4.

وقــد منــع نظـــام مدارس تأهيـــل الأحـــداث رقــم )2( لعــام ) 88		(، التمييز بيـــن الحدث 

الجانــح وأقرانــه غــير الجانحــن، إذ أشــــــار إلى فتـــح مــدارس ابتدائيــة، وأخرى متوسطــــة داخـــل 

بنايــة مدرســـة تأهيــل الصبيــان، ومدرســـة متوســطة وأخــرى إعداديـــة داخـــل بنايتــي تأهيــل 

بالعدد)5	42( في 0/28	/3	20.

	3   ينظر: نـص المـادة )	( من قانـون وزارة الربيـة رقـم )22( لعام 		20.

37   ينظر: نص المـادة )3- خامساً،5	 – ثانياً، ثالثاً(، من قانـون ذوي الاعاقة والاحتيـاجات الخاصة، رقم ) 38( لعام 3	20.

38   ينظر : نـص المادة )	-خامساً،2 – اولًا( ، مـن قانون ذوي الاعاقـة والاحتيـاجات الخاصـة رقم ) 38( لعام 3	20.

	3   نص المادة )4( مـن قانون التعديـل الثالث لقانـون وزارة الربية لأقليـم كردستـان العراق رقم )4( لعام 2			 المعـدل رقـم 

)27( النافـذ لعام 2007 ، والمنشـور في جريدة الوقائع العراقيـة بالعـدد)77( في 2/25	/2007.

40  ينظر: نص المـادة )7،ثانياً-ف2-5( من قانون حقوق وامتيـازات ذوي الشهداء والمؤنفلن لإقليـم كردستـان – العـراق رقـم )	( 

لعام 2007، والمنشـور في جريـدة الوقائع العراقية بالعـدد7	 في 7/	/2007.

	4 ينظر: نص المـادة)	- رابعاً( من تعليمـات منح الإجازات الدراسيـة للموظفيـن في إقليـم كردستان النافــذ والصادر في 

	/	/2000 المنشـور في الوقائع العراقـية بالعـدد)	( في 		/2	/2000.
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الفتيان ، كا ويجوز لخريجـــي الدراسة الابتدائيـــة من المودعيـــن الإلتحـــاق بالمـــدارس المتوسطـة 

، ويجوز لخريجـــي الدراســة المتوســطة من المودعيـــن الإلتـــحاق بالمدارس الإعداديـــة ، فضلاً عن 

إمكانيـــة إلتحـــاق خريجــي الإعداديــة بالمعاهــد والكليات، وإعطائهـــم الحـــق بعــد الحصول عى 

شهـادة النقـل المدرسيـة المعطـاة إلى المـودع المطلق سراحـه، تخولـه الدخـول إلى المـدارس الأخـرى 

، ولهـــم حق الاشتـــراك فـــي الامتحان الخارجي للدراســـة الابتدائية، والمتوســطة ، والإعداديـــة42.

ــد   ــد أكـ ــم )4	( لســنة )8	20(، ق ــن رق ــزلاء والمودعيـ ــلاح الن ــون اصـ كــا ونجــد أن قان

عــى هــذا  الحــق، إذ كفــل لكـــل نزيــل أو مـــودع، حــق التعليــم ومواصلـــة الدراســـة أثنــاء مــدة 

محكوميتـــه، وليس هذا فقـــط، وإنما أكد عى  عـــدم جواز ذكـــر أي بيان في الشهـــادة الدراسيـــة 

أو المهنيــة التــي يحصــل عليهــا أثنــاء مــدة تنفيـــذ العقوبــة، يشــير إلى أنـــه قــد حصــل عليهــا فـــي 

دائــرة الاصـــلاح العراقيــة 43.«وموقــف المــشرع العراقــي هنــا يحمــد عليــه، لتأكيـــده عــى عــدم 

جـــواز ذكــر أي بيـــان، يدلــل عــى حصـــول المحكــوم عليــه عــى تعليمـــه مــن داخــل المؤسســة 

العقابيـــة، لــكي لا يواجـــه أي  صعوبــات بخصــوص شهادتـــه وتشغيلـــه بعــد الافراج عنـــه، لكن في 

الوقـــت نفســه، نجد أنـــه قد ناقض نفســه، عندمـــا أشــرط في أغلب النصوص المتعلقـــة بالشروط 

اللازمــة للتعليــم، أن يكـــون المتقدم غيـــر محكوم عليه بجنايـــة أو جنحـــة مخلة بالشرف، وبهـــذا 

يكــون قــد حـــرم المحكـــوم عليــه مــن فرصـــة نيــل حقـــه في التعليــم، التــي كفلتهـــا لــه النصـــوص 

والمواثيــق الدوليــة والتشريعــات الوطنيــة، حتـــى وإن كان داخــل المؤسســـة العقابيــة، فكيف بـــه 

يحــرم منهــا بعـــد خروجــه منهــا، و وفــاءه بالديــن الــذي عليــه للمجتمـــع.

42   ينظر: نص المـادة )3- اولا، ثانيا، ثالثا، رابعا، خامسا( من نظـام مدارس تأهيل الأحـداث رقم )2( لسنة 88		 النافـذ.

43   نص المواد )7	- 		 ( من قانـون اصلاح النزلاء والمودعيـن العراقي رقم )4	( لسنـة )8	20(. 



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )24(

251

الملف القانوني

الخاتمة
بفضــل اللــه وتوفيقــه أنهينــا بحثنـــا في موضــوع )الحايـــة الدســتورية لحــق التعليــم في 

العــراق(، مستعرضــــن أهــم المشكـــلات التــي يثيرهــا موضــوع البحـــث، والوقـــوف عــى مكامــن 

القوة والضعــــف في علاقة المبادئ الدستورية بموضـــوع الحـــق في التعليـــم، ولأجـــل وضع الحلول 

المناســــبة لتـــلك المشكــــلات، لا بــد مــن ذكـــر أهــم الاســتنتاجات والمقرحـــات اســتكالاً وإتمامــاً 

للفائــــدة العلميــة، والتــي ســوف نوجـــزها بــالآتي:  

اولاً:  الاستنتـاجـات
التعليـــم حـــق مــن حقــوق الإنســـان الأساسيـــة، والعامــل الأســاس لضــان ومعرفــة . 	

ــهِ. حقوق

إن ارتفـــاع تكلفـــة التعليـــم الخاص، وتخـــلي الدولة عن مسؤوليتهـا في بعض الأنشطـة . 2

التعليمــة ، يــؤدي إلى تهميــش الفئـــات الفقــيرة، وحرمانهــــا مــن تحقيـــق احتياجاتهــا 

. لتعليمية ا

مــن أســـباب انعدام تكافؤ الفـــرص التعليمية، الحواجــز المالية ، والجغرافيــة، واللغوية . 3

بيـــن الافــراد، والتــي يكــون مــن نتائجهــا خلــق العدوانيـــة بينهــم والنـــزاع ، فضــلاً عن 

اختـلاف المفاهيـم بينهـــم والرغبات والميول.

منــح امتيــازات لبعـــض الفئــات دون الفئـــات الأخــرى، بموجــب نصــوص تشريعية مثل . 4

ــات غــير  ــا الإرهــاب ، إذ إن الفئـ ــض ضحاي ــون تعوي ــون مؤسســة الشــهداء، وقان قان

المستثنـــاة تمتلــك درجــات النجــاح التــي تفــوق درجــات الفئـــات المســتثناة في شــهادة 

الثانويــة العامــة، أو مـــا يعادلهــا في الانتفــاع بحــق التعليـــم، ممـــا يــؤدي إلى الإخـــلال 

بمبــدأي المســـاواة وتكافـــؤ الفــرص، التــي كفلهــا الدســتور العراقــي في المــواد )		،4	(.

 ثانياً: المقترحـات
العمل عى إلغــــاء أي أحكـــام تشريعية، أو تعليمـــات إدارية ،تنطـــوي عى تمييـــز في . 	

التعليم، ويكون اختلاف المعاملـــة بيـــن المواطنيــــن عى أســـاس الحاجة، أو الجـــدارة 

فيمـــا، يتعلــق بالرســوم المدرســية أو بإعطـــاء المنــح الدراسيـــة، أو غيرهـــا مــن أشــكال 

المعونـــة التــي تقـــدم للتلاميـــذ، أو بإصــدار الراخيـــص، وتقديــم التســهيلات اللازمـــة 

لمتابعــة الدراســـة في الخــارج.

لضمـــان حايــة الحــق في التعليــم وتحقيــق المســاواة بــن المســتفيدين منــه، وضــان . 2

المعاملــة المنصفــة للجميـــع، يجـــب توعيـــة المعلــم عــى احتـــرام التنـــوع ) اللغــوي ، 
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الجغــرافي، الدينــي( في الفصـــول الدراسيـــة.

ضـــرورة إلغـــاء الوصايـــة السياســية عــى المجتمـــع الأكاديمــي ، والتــزام السلطـــات . 3

ــة مــن ) أســاتذة،  ــهِ الثلاث ــع العلمــي بمكوناتـ ــرام اســتقلال المجتمـ ــة باحتـ العموميـ

وطلبــة ، وإداريــن( ، ممـــا يوفـــر شرطــاً ضرورياـً لنجــاح العمليـــة التعليميـــة، وتطور 

البحـــث العلمــي.


